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ملخص

أحیانا تحت ظروف قد تلجئه إلى ارتكاب أفعال تشكل جرائم یعاقب علیها القانون ولكن تحول هذه نفسهالإنسانیجد
لكن هل هذه الإباحة مطلقة إلى درجة أن یصل المضطر . حالة الضرورةكما هو الحال فيالظروف دون مساءلة جنائیة، 

تبیح للمضطر الاعتداء على النفس ولو حالة الضرورةالقاعدة العامة في الفقه والقانون الوضعي أنإنسان بريء؟إلى قتل 
وعلى عكس ذلك فإن القاعدة العامة في الشریعة الإسلامیة أنه لا یجوز للمضطر قتل غیره معصوم الدم لیدفع . بإزهاقها

اء حیاة الهلاك عن نفسه، والعلة في التحریم أن نفس الغیر مثل نفس الفاعل في الحرمة ولیس إبقاء حیاته أولى من إبق
.غیره

.ضرورة، إباحة، مسئولیة، تبریر: اتیحالكلمات المف

L’homicide en état de nécessité entre la loi islamique et le droit positi
Résumé
L’homme peut se trouver dans certaines conditions qui peuvent l’obliger à commettre des
actes qui constituent des crimes punis par la loi ; l’auteur n’est quand même pas soumis à la
responsabilité pénale, car ces conditions constituent un cas de nécessité. Mais est-ce que
cette permissibilité est absolue au point de commettre un homicide contre une personne
innocente ? La règle générale dans le droit positif et la doctrine est que l’état de nécessité
permet à la personne en état de nécessité de porter atteinte à la vie même d’une autre. Or, la
règle générale en droit islamique est que ceci est interdit du fait que la vie d’une autre
personne est aussi immune que sa propre vie et que la sauvegarde de sa propre vie n’est pas
prioritaire à la sauvegarde de la vie d’une autre personne.

Mots-clés : Nécessité , permission , responsabilité, justification.

Homicide in the case of necessity between Islamic law and positive law
Abstract
Man can be in certain conditions that may force him to commit acts that are crimes
punishable by law; the author is still not subject to criminal liability, as these conditions
constitute a case of necessity. But is this permissibility absolute to the point of committing a
homicide against an innocent person? The general rule in the positive law and the doctrine is
that the case of necessity allows the person in case of necessity to omit the life of another. But
the general rule in Islamic law is that this is forbidden because the life of another person is as
immune as his own and that saving one’s own life is not a priority regarding another person’s
life.

Key words: Necessity , permission, responsibility, justification.
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مقدمة
یجد الإنسان أحیانا نفسه تحت ظروف اضطراریة تلجئه إلى ارتكاب أفعال تشكل جرائم یعاقـب علیهـا القـانون وذلـك 

أو مالــه، وهــذه هــي حالــة الضــرورة التــي عرفتهــا التشــریعات والشــرائع غیــرهللمحافظــة علــى حیاتــه أو مالــه أو حیــاة 
. المختلفة منذ القدم

إلا أنهــا فــي جمیــع الأحــوال تخــرج الفعــل طبیعتهــا لجزائیــة والفقــه الجنــائي حــولهــذه الحالــة وإن اختلفــت التشــریعات ا
. المرتكب من دائرة العقاب

إنسـان بـريء، فمـا بقتـل سـبیلا للخـلاص منـه إلا م یجـدجد الإنسـان نفسـه أو غیـره مهـددا بخطـر جسـیم، فلـلكن إذاو و 
موقف التشریعات الوضعیة والشریعة الإسلامیة في هذه الحالة؟

لاضطرار إلى قتل النفس في القانون لالأولالمطلب نخصصین طلبحاولنا الإجابة على هذه الإشكالیة ضمن م
.لاضطرار إلى قتل النفس في الشریعة الإسلامیةلالثانيطلبالم، و الوضعي

بخطر جسیم قد یجد الإنسان نفسه أو غیره مهددا :الاضطرار إلى قتل النفس في القانون الوضعي: المطلب الأول
موقف على وشك الوقوع، فلا یرى سبیلا للخلاص منه إلا بالاعتداء على إنسان بريء قد یصل إلى حد القتل، فما

التشریعات الوضعیة من المساس بحیاة الأبریاء في حالة الضرورة؟الفقه و 
:یینتالآالفرعین من خلالعلى هذا السؤال نجیب

رورة عند الفقهاءقتل النفس في حالة الض: الفرع الأول
قتل النفس في حالة الضرورة في التشریع: الفرع الثاني
لمعرفـة موقـف الفقهـاء مـن قتـل الـنفس فـي حالـة الضـرورة :حالة الضرورة عند الفقهاءقتل النفس في: الفرع الأول

الــنفس فــي هــذه لا بــد مــن المــرور بتعریفــاتهم لحالــة الضــرورة ثــم الوقــوف عنــد بعــض الآراء والأمثلــة الخاصــة بقتــل 
:وتعریفات فقهاء القانون لحالة الضرورة كثیرة نذكر منها. الحالة

هي موقف الشخص الذي لا توجد لدیة وسـیلة لكـي ینقـذ حیاتـه أو حیـاة غیـره إلا بارتكـاب : "یعرفها هوجیني  بالقول
.)1("عمل یجرمه قانون العقوبات

الـــذي ـــــ لكـــي یتفـــادى ضـــررا جســـیما جـــدا ـــــ لا یتـــردد فـــي إنهـــا حالـــة الشـــخص : " بـــالقولWalterكمـــا عرفهـــا فـــالتر
.  )2("الإضرار بحقوق الآخرین الأبریاء والذین لم یعتدوا 

أن یجــد الإنســان نفســه أو غیــره مهــددا بضــرر جســیم : "ویقــول الإســتاد محمــود مصــطفي فــي تعریــف حالــة الضــرورة
)3("على وشك الوقوع، فلا یرى سبیلا للخلاص منه إلا بارتكاب الفعل المكون للجریمة 

ده بخطـر لا حالة الضـرورة هـي أن یجـد الإنسـان نفسـه فـي ظـروف تهـد: " قال الأستاذ السعید مصطفى السعیدو 
.)4("عمدا بقصد إلجائه إلى ارتكابهاهسبیل إلى تلافیه إلا بارتكاب جریمة، ولا یكون هذا الخطر قد وجه إلی

حالـــة الضـــرورة هـــي مجموعـــة مـــن الظـــروف تهـــدد شخصـــا بـــالخطر : "وعرفهـــا الأســـتاذ محمـــود نجیـــب حســـني فقـــال
. )5(" وتوحي إلیة بطریق الخلاص منه بارتكاب فعل جرمي معین

وضــع مــادي للأمــور نشــأ بفعــل الطبیعــة أو بفعــل إنســان موجــه إلــى الغیــر : " وعرفهــا الــدكتور رمســیس بهنــام بقولــه
.)6(" وینذر بضرر جسیم على النفس، یتطلب دفعه ارتكاب جریمة على إنسان بريء 
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بـل أمامـه حقـان حالـة الضـرورة هـي ظـرف خـارجي یحمـل خطـرا حـالا یتقا: "وعرفها الأستاذ محمود إبراهیم إسماعیل
. )7("لشخصین فیضحي أحدهما في سبیل بقاء حق الآخر

حالة الضـرورة هـي مجموعـة الظـروف الخارجیـة التـي تهـدد الإنسـان : " قولهبوعرفها الدكتور محمود سامي النبراوي 
. )8("بخطر جسیم حال لا یمكن تلافیه إلا بارتكاب جریمة 

الفقهیــة لفقهــاء القــانون ومهمــا اختلفــت فإنهــا تجمــع علــى وجــود خطــر یهــدد الإنســان تلــك هــي مجموعــة التعــاریف
.بضرر جسیم لا یمكن تلافیه إلا بارتكاب فعل مجرم قد یكون ضد الأشخاص وقد یكون ضد الممتلكات

ره إلا كما أنه في هذا الموقف الخطیر الذي لا توجد فیه لدى الشخص المضطر وسیلة لكي ینقذ حیاتـه أو حیـاة غیـ
هــو الفعــل الــذي یلجــأ إلیــه المضــطر لینقــذ نفســه أو مالــه أو نفــس غیــره أو مالــه مــن و » جریمــة الضــرورة«بارتكــاب 

قـد یكـون ضـد الـنفس ومـن ذلـك قد یكون هذا الفعل ضد المال و الخطر الذي یتهدده، والفقهاء لم یخصصوا وبالتالي
). وهو موضوع دراستنا(قتلها 

، لا یســأل فیهــا الفاعــل حتــى ولــو أدى هــذا الاعتــداء )9(داء علــى الــنفس فــي حالــة الضــرورةوهــم یــوردون أمثلــة للاعتــ
لـو انحشـرت یـد شــخص : " أنـهManziniإلـى قتلهـا ومـن ذلـك مـا نقلــه الأسـتاذ الـدكتور رمسـیس بهنـام عـن الأســتاذ 

بین أجزاء آلة دائرة، وصار على وشك أن تجتذب الآلة كل جسـمه، وتقطـع أوصـاله بـدورانها، فسـارع عامـل الیسرى
فـإن جریمـة كـل مـن هـذین العـاملین واقعـة فـي . زمیل له بقطع یده، وسارع آخر بنسف قطب الموتور المحـرك للآلـة

.حالة الضرورة، جریمة قطع الید وجریمة إتلاف موتور الآلة
لقــول بــأن إحــداهما كانــت تغنــي عــن الأخــرى، رغــم أن واقــع الحــال یقضــي كــذلك، لأن الرجــل العــادي لــو ولا یمكــن ا

وجد بمكان أي واحد من العاملین المذكورین لما كان یتوانى عن إتیان الجریمة التي وقعت فیه بالصـورة التـي نفـذت 
.)10("بها

منزلـه، فیضـطر إنقـاذا لنفسـه أن یقفـز إلـى منـزل أو كمن یهمل إغلاق حوجلة الغاز ثم یشعل ثقـاب كبریـت فیحتـرق
.)11(على طفل فیقتله فلا یسأل في هذه الحالةالجیران، فیقع على مال فیتلفه أو 

.)12(أو كمن یلقي بلفافة تبغ مشتعلة إهمالا منه في مكان فتشتعل النیران وعند فراره منها یصیب طفلا في طریقه
فیضـــطر إلــى الهــرب مســرعا فیصــیب أثنـــاء . یشــعل نــارا للتدفئــة فتمتــد لتشـــعل البیــت كــاملا أو جــزءا منــهأو كمــن

خروجه أحد الأشخاص فیوقعه ویسبب له جروحـا، فالفاعـل فـي هـذه الأحـوال لـم یتعمـد إحـداث الخطـر وهـو الحریـق 
سـیم محـدق لـم یتسـبب هـو فیـه خطـر ج"ولكنه تعمد السلوك وهو إشعال النـار، والنصـوص صـریحة فـي هـذه العبـارة 

.)14("لم یكن لإرادته دخل في حلوله " وبعبارة أخرى . )13("قصدا 
، فإذا أوجد الفاعل )15(تقع على إنسان بريء» جریمة الضرورة«أن خصوصا و ولكن هذه الإباحة مقیدة بشروطها

الخطر الذي أفضى إلى هذه الجریمة بإرادته فلیس له أن یتعلل بحالة الضرورة في سبیل تبریر جریمته كالذي 
یشغل النار في مسرح عمدا فیصیب دبیب الذعر بین رواده ویندفعون في سرعة نحو باب الخروج، فیضطر هو 

. )16(لى شق طریق النجاة لنفسهإلى سحق واحد منهم وإحداث عاهة به أثناء السعي إ
، ویضاعف من سرعة السیارة وإذ بقه، فیصر على أن یكون هو السابقوقائد السیارة الذي یلحظ آخر یرید أن یس

یحس بأن سیارة القائد الآخر على وشك أن تصطدم بسیارته، فینحرف إلى الیمین فجأة لتفادي التصادم فیرتطم 
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یتمسك بحالة الضرورة لأن الجریمة التي وقعت منه وهي القتل الخطأ ارتكبت لدرء بأحد المارة ویقتله، فلیس له أن
.)17(ضرر جسیم على نفسه هو الذي أوجد بإرادته خطر وقوعه

ومن یغرق سفینة ثم یضطر في سبیل إنقاذ نفسه من الغرق إلى قتل شخص زاحمه وسیلة النجاة فلیس له أن 
.)18(یتمسك بحالة الضرورة

.)19(یس للإنسان أن یرتكب أمرا محرما ثم یقارف جریمة في سبیل النجاة مما أحدثه بیدیهوعموما فل
فرجل الإطفاء، لا . كما أن القانون یلزم بعض الفئات من أفراد المجتمع بمواجهة خطر ناتج عن طبیعة عملهم

نه لا یصح له الاحتجاج یجوز له الفرار من خطر الحریق، فإذا فر هاربا وأصاب نفسا أو مالا لحظة فراره فإ
.بحالة الضرورة لیدفع عن نفسه المسؤولیة الجنائیة عن تلك الإصابة

وعلـى أسـاس ذلـك فـأعز شـيء هـو الحیـاة، وهـو واجـب . ومن ذلك أیضا أن الفقهاء یشترطون الموازنة بین الأضرار
، وأمــام الحریــة یتلاشـــى التفضــیل علــى الصــحة والكیــان الطبیعــي، وأمــام الصــحة والكیــان الطبیعــي تخضــع الحریــة

والخطر الذي یتهدد الشخص الواحـد جـدیر بالفـداء إذا مـا امتـد الخطـر إلـى عـدد . الشرف، وأمام الشرف یزول المال
.)20(من الأشخاص، وبین ما لین مال حقیقي وآخر متأمل یخضع المال المتأمل

والشخص الذي یجد نفسه مهددا بسقوط أصابعه تجمدا من جراء الصقیع وانخفاض درجة الحرارة، فینتزع كتابا 
أثریا قیما یستعین به في إشعال النار والحصول على الدفء إذ لم یكن أمامه ورق سوى هذا الكتاب، یعتبر إتلافه 

أو غیره حول قیمة هذا الكتاب المحروق للكتاب جریمة واقعة في حالة ضرورة مهما كان رأي صاحب الكتاب
.)21(وكونها تفوق بأضعاف قیمة أصابع الشخص الذي أحرقه

ومن الأحكام التي أثارت جدلا كبیرا بین شراح القانون الجنائي ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة من رفض 
طلبت إلیه 1914أوائل ،تلالأن دوریة من الألمان أثناء الاح: (دفاع الضرورة لشخص كانت تهمته تتلخص في

استجلاء معلومات معینة عن قریة مجاورة تحت تهدیده بقتل ثلاثة من رفاقه إذا لم یعد إلیهم حاملا المعلومات 
.ود الفرنسیین لا یزالون بالقریةفعاد إلیهم وأنبأهم أن الجن. المطلوبة

فأطلقوا سراح زملائه ولكن كانت النتیجة أن أطلقت القنابل على القریة فدمرتها، فحوكم المتهم فیما بعد أمام 
مجلس عسكري لمخابرته مع الأعداء وحكم علیه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، وبعد انتهاء الحرب طالب 

كمة النقض الطعن معللة رأیها بأن الخطر لم المحكوم علیه إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنایات فرفضت مح
یكن یهدد نفس المتهم كما أن الظروف لم تكن من شأنها أن تسلبه حریته في التقدیر فتجعله لا یدرك جسامة 

.)22()الخطر الذي تتعرض له القریة ومن بها من جنود من جراء المعلومات التي یدلي بها إلى الأعداء
التي تتعرض للغرق بسبب ثقل حمولتها فیلجأ إلى قذف الأنفس إلى عرض البحر ومن ذلك أیضا قائد الباخرة

أو الطبیب الذي یجري عملیة ولادة عسیرة فیقتل الأم إنقاذا الطفل، أو قائد السیارة الذي ینحرف . لإنقاذ البضائع
ارع مزدحم بالسیارات یسارا لتفادي قتل أحد المارة فیقتل مجموعة من الأشخاص، ومن یتوقف بسیارته فجأة في ش

لیتفادى صدما طفیفا بالسیارة الأمامیة فیترتب على ذلك حدوث صدام خطیر بالسیارة الخلفیة ینتج عنه إصابة أحد 
.الركاب

ففي جمیع هذه الأمثلة كان الفعل لازما لحل الصراع وبذلك توافرت له شروط وسیلة الحل وهي الفعل الضروري، 
.)23(ین الأضرار، الأمر الذي یعدم أحد الشروط الأساسیة لحالة الضرورةومع ذلك فلیس هناك تناسب ب
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ویشترط فریق من الشراح ضرورة اتجاه إرادة المضطر إلى دفع الخطر، فإذا اتجهت على نحو آخر فكان الدافع 
الدافع الانتقام خبیثا أي لم یكن الذي ألجأ الجاني إلى ارتكاب الجریمة هو ضرورة وقایة النفس أو المال وإنما كان 

مثلا، فإنه لا یصدق علیه وصف المضطر ولا یستفید من حالة الضرورة، حتى ولو ترتب على هذا الفعل دفع 
. )24(الخطر

إذ لا اضطرار في غیر مجال التخلص من الخطر، فمن یرى عدوه ینافس شخصا في التعلق بقطعة طافیة من 
، فیبعد عنها عدوه بدافع الانتقام فیغرق، لا یستطیع الدفع الخشب ویحاول كل منهما النجاة بنفسه من الغرق

.)25(بامتناع مسؤولیته، ولو ترتب على فعله إنقاذ الشخص الآخر
قتل النفس في حالة الضرورة في التشریع :الفرع الثاني

موقف التشریعات من قتل الـنفس مـن خـلال النصـوص التـي جـاءت تعـالج حالـة الضـرورة بصـورة عامـة، فقـد یتحدد
: نصت غالبیة التشریعات العربیة والغربیة على حالة الضرورة ومن هذه التشریعات نذكر

في التشریع الفرنسي : أولا
7–122وشــروطها فــنص فــي المــادة قــانون العقوبــات الجدیــد صــراحة علــى حالــة الضــرورة محــددا عناصــرهانــص 

لا یسأل جنائیا الشخص الذي وجد في مواجهة خطـر حـال وجسـیم یهـدده أو یهـدد غیـره أو یهـدد المـال، : " على أنه
أرتكب عملا ضروریا لإنقاذ الشخص أو المال على أن تستثنى من ذلك حالة اخـتلال التناسـب بـین جسـامة الخطـر 

". والوسائل المستخدمة لدرئه 
في التشریع الإیطالي: نیاثا

لا عقـاب علـى مـن ارتكـب فعـلا ألجأتـه : " 1889من قـانون العقوبـات الإیطـالي الصـادر فـي عـام 43نصت المادة 
إلى ارتكابه ضرورة وقایة نفسه أو غیره من خطر جسیم على النفس على وشك الوقوع به أو بغیره لم یتعمـد إحداثـه 

". رى ولم یكن في قدرته تحاشیه بطریقة أخ
أضـاف المشـرع شـرطا جدیـدا 54حیث أصبح النص السابق برقم 1930وعند تعدیل قانون العقوبات الایطالي عام 

.)26("وبشرط أن یكون الفعل متناسبا مع الخطر: " عبارته
في التشریع الألماني : ثالثا

المعـدل فـي 1870سـنةمن قانون العقوبـات الصـادرة فـي54ینص المشرع الألماني على حالة الضرورة في المادة 
الفعــل المعاقــب علیــه لا یســند إلــى الفاعــل عنــدما یرتكــب فــي حالــة ضــرورة لــم یثیرهــا الفاعــل ولــم یكــن : " 1876

أو حیــاة أحــد أقاربــه مــن خطــر یســتطیع تفادیــه إلا بارتكــاب الجریمــة لوقایــة ســلامته الجســمیة أو حیاتــه أو ســلامة
."حال
في التشریع المصري: رابعا

لا عقـاب علـى مـن ارتكـب جریمـة ألجأتـه إلـى : "علـى أن1904من قانون العقوبات المصري لعام 61تنص المادة 
ارتكابها ضـرورة وقایـة نفسـه أو غیـره مـن خطـر جسـیم علـى الـنفس علـى وشـك الوقـوع بـه أو بغیـره ولـم یكـن لإرادتـه 

". ة أخرى دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطریق
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، وقـد عبـر عنهـا زكـي أخنـوخ بأنهـا ترجمـة 1889فـيمن قانون العقوبات الایطالي الصـادر 43وهي ترجمة المادة 
مــن قــانون العقوبــات 64بــالنص مـن المــادة ة مــأخوذ65ســالفة الــذكر، كمـا أن هــذه المــادة 43ركیكـة لــنص المــادة

.)27(الفرنسي
في التشریع الجزائري : خامسا

48لا یوجد نص صریح في قانون العقوبات الجزائري خـاص بحالـة الضـرورة حیـث اكتفـى المشـرع فـي نـص المـادة 
". لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة لا قبل له بدفعها : " منه بالقول

رة والإكــراه بنوعیــة فیــرى شــراح قــانون العقوبــات الجزائــري أن المشــرع الجزائــري قــد أشــار إلــى كــل مــن حالــة الضــرو 
.  )28(سالف الذكر48المادي والمعنوي في نص واحد وهو نص المادة 

في التشریع المغربي : سادسا
لا :" من قانون العقوبات لحالتي الضـرورة والقـوة القـاهرة بـالقول124من المادة 2تعرض المشرع المغربي في الفقرة 

...جنایة ولا جنحة ولا محالفة
كان في حالة استحال علیه معها استحالة مادیـة اجتنابهـا، وذلـك عل مادیا إلى ارتكاب الجریمة، أو فاإذا اضطر ال/2

.   )29("لسبب خارجي لم یستطع مقاومته
في التشریع اللیبي : سابعا

لا عقــاب علــى مــن ارتكــب : " مــن قــانون العقوبــات بــالقول72نــص المشــرع اللیبــي علــى حالــة الضــرورة فــي المــادة 
فعلا أرغمته على ارتكابه ضرورة إنقاذ نفسه أو غیره من خطر محدق یهدد بضرر جسـیم للـنفس علـى وشـك الوقـوع 

ولا . به أو بغیره، ولم یكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطریق أخـرى مـادام الفعـل متناسـبا مـع الخطـر
ویطبق حكـم الفقـرة الأولـى مـن هـذه المـادة . هذا الحكم على من یخضعه واجب قانوني لتعریض نفسه للخطریطبق

أیضــا إذا نتجــت حالــة الضــرورة عــن تهدیــد الغیــر، إلا أنــه فــي هــذه الحالــة یكــون مســئولا عــن الفعــل الشــخص الــذي 
.  )30(1889لسنةالعقوبات الایطالي من قانون43تقابل المادة ي وه".استعمل التهدید للإرغام على ارتكابه 

في التشریع اللبناني : ثامنا
لا یعاقــب الفاعــل علــى : " مــن قــانون العقوبــات بــالقول229یــنص المشــرع اللبنــاني علــى حالــة الضــرورة فــي المــادة 

فعــل ألجأتــه الضــرورة إلــى أن یــدفع عــن نفســه أو عــن غیــره أو عــن مالــه أو عــن مــال غیــره خطــرا جســیما محــدقا لــم 
" .یتسبب هو فیه قصدا شرط أن یكون الفعل متناسبا والخطر

. في التشریع السوري: تاسعا
لا یعاقـب الفاعـل علـى فعـل : " ات السـوري علـى حالـة الضـرورة صـراحة بـالقولمـن قـانون العقوبـ228تنص المادة 

أو ملـك غیـره خطـرا جسـیما محـدقا لـم یتسـبب هـو هألجأته الضرورة إلى أن یدفع عن نفسه أو عن غیره أو عن ملكـ
.عقوبات لبناني أعلاه229وهي تطابق المادة ". فیه قصدا بشرط أن یكون الفعل متناسبا مع الخطر 

في التشریع الأردني : عاشرا
لا یعاقـب الفاعـل علـى فعـل : " من قانون العقوبات الأردنـي صـراحة علـى حالـة الضـرورة كمـا یلـي89تنص المادة 

ألجأتـه الضــرورة إلــى أن یــدفع بــه فــي الحــال عــن نفســه أو غیــره أو عــن ملكــه أو ملــك غیــره خطــرا جســیما محــدقا لــم 
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مــن 228، 229وهــي كــذلك تطــابق المــادتین ". عــل متناســبا مــع الخطــر یتســبب هــو فیــه قصــدا شــرط أن یكــون الف
.قانون العقوبات اللبناني والسوري

في التشریع البحرین : حادي عشر
لا مسـؤولیة علـى مـن ارتكـب فعـلا ألجأتـه إلیـه ضـرورة وقایـة : " من قـانون العقوبـات علـى مـا یلـي35نصت المادة 

خطر جسیم محدق لم یتسبب هو فیه عمدا ولم یكن في قدرته منعـه بوسـیلة نفسه أو غیره أو ماله أو مال غیره من
أخرى، بشرط أن یكون الفعل متناسبا مع الخطر المـراد اتقـاؤه، ولا یعتبـر فـي حالـة ضـرورة مـن أوجـب علیـه القـانون 

".    مواجهة ذلك الخطر
التشریع الكویتي : ثاني عشر

لا یسأل جزائیا من ارتكـب فعـلا دفعتـه إلـى ارتكابـه ضـرورة وقایـة : " من قانون العقوبات على أنه 25تنص المادة 
نفسه أو غیره من خطر جسیم حال یصیب الـنفس أو المـال، إذا لـم یكـن لإرادتـه دخـل فـي حلولـه ولا فـي اسـتطاعته 

" .خطر الذي توقاه كون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الیدفعه بطریقة أخرى، بشرط أن 
التشریع الإماراتي : ثالث عشر
جریمـة ألجأتـه إلیهـا ضـرورة وقایـة نفسـه لا یسـأل جزائیـا مـن ارتكـب: " من قانون العقوبات على أنه64ادةتنص الم

أو مالــه أو نفــس غیــره أو مالــه مــن خطــر جســیم علــى وشــك الوقــوع ولــم یكــن لإرادتــه دخــل فــي حلولــه، كمــا لایســأل
جنائیــا مــن ألجــئ إلــى ارتكــاب الجریمــة بســب إكــراه مــادي أو معنــوي، ویشــترط فــي الفقــرتین الســابقتین ألا یكــون فــي 

" .قدرة مرتكب الجریمة منع الخطر بوسیلة أخرى وأن تكون الجریمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه 
. التشریع العراقي: رابع عشر

رتكـب جریمـة ألجأتـه إلیهـا ضـرورة الا یسـأل جزائیـا مـن : " يأتیـعراقـي علـى مـا مـن قـانون الجـزاء ال63تنص المـادة
وقایة نفسه أو غیره أو ماله أو مال غیره من خطر جسیم محدق لم یتسبب هو فیه عمدا، ولم یكـن فـي قدرتـه منعـه 

فـي حالـة ضـرورة مـن بوسیلة أخرى، وبشرط أن یكون الفعل المكون للجریمة متناسبا والخطر المراد اتقاؤه ولا یعتبـر
" . أو جب القانون علیه مواجهة ذلك الخطر

التشریع القطري : خامس عشر
: لا یسأل جنائیا كل من: " يأتیمن قانون العقوبات على ما 55تنص المادة 

كان وقت ارتكاب الفعل فاقدا حریة الاختیار، لسبب لا دخل لإرادته فیه )1
وقایــة نفســه أو غیــره مــن خطــر جســیم علــى وشــك الوقــوع یصــیب الــنفس أو ارتكــب فعــلا دفعتــه إلــى ارتكابــه ضــرورة )2

المال، إذا لم یكن لا رادتـه دخـل فـي حلولـه ویشـترط فـي هـاتین الحـالتین ألا یكـون فـي اسـتطاعة مرتكـب الفعـل دفـع 
" . الخطر بوسیلة أخرى، وأن یكون الفعل الذي ارتكبه بالقدر الضروري لدفع الخطر ومتناسبا معه 

التشریع العماني : عشرسادس 
لا یعــد جریمــة بــل یســتوجب التعــویض المــدني فقــط الفعــل الــذي : " أنــهمــن قــانون العقوبــات علــى37تــنص المــادة 

عن نفسه أو عـن غیـره أو عـن ملكـه أو عـن ملـك غیـره، خطـرا جسـیما ألجأت الضرورة الفاعل إلى ارتكابه لیدفع به
محــدقا، لــم یتســبب هــو فیــه قصــدا شــرط أن یكــون الفعــل متناســبا والخطــر، لا یعتبــر فــي حالــة الضــرورة مــن توجــب 

" .علیه قانونا أن یتعرض للخطر 
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التشریع السوداني : سابع عشر
لا یعــد مرتكبــا جریمــة الشــخص الــذي ألجأتــه إلــى الفعــل حالــة ":يأتیــمــن قــانون العقوبــات علــى مــا 15تــنص المــادة

ضرورة وقایة نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغیر أو عرضه أو ماله من خطر جسـیم محـدق لـم یتسـبب هـو فیـه 
قصدا ولم یكن في قدرته اتقاؤه بوسیلة أخرى، بشرط ألا یترتب على الفعل ضرر مثل الضـرر المـراد اتقـاؤه أو أكبـر 

" على أن لا تبیح الضرورة القتل إلا في أداء الواجبمنه 
ومما یتبین من هذه النصوص العربیة منها أنها متشابهة وبعضها متطابقة كما أنها عرفت حالة الضرورة من 
خلال الخطر وشروطه وكذا الفعل اللازم لدرء هذا الخطر وشروطه، وتوسع بعضها في المحل الذي یستهدفه 

قتصر البعض على النفس فقط كما أن هذه النصوص جمیعها یخلو من اوالمال، بینما الخطر لیشمل النفس
.الإشارة إلى مصدر هذا الخطر

الخطر، وبمعنى كما أن هذه النصوص جاءت عامة فیما یخص فعل الضرورة و هو الفعل اللازم الذي یدفع به
.آخر هو الفعل الذي یلجأ إلیه المضطر لینقذ نفسه أو ماله أو نفس غیره أو ماله من الخطر الذي یهدده

ضد النفس رغم أنها تحتم توافر شروط في » جریمة الضرورة«فماعدا التشریع السوداني فإن كل التشریعات تبیح 
.كون متناسبا مع هذا الخطر المراد اجتنابههذا الفعل، فیجب أن یكون لازما لدفع الخطر، وأن ی

الاضطرار إلى قتل النفس في الشریعة الإسلامیة : المطلب الثاني
ة القاعدة العامة في الشریعة الإسلامیة أنه لا یجوز للمضطر قتل غیره معصوم الدم لیدفع الهلاك عن نفسه، والعل

والاستثناء . یس إبقاء حیاته أولى من إبقاء حیاة غیرهأن نفس الغیر مثل نفس الفاعل في الحرمة ولفي التحریم
فما هو هذا الاستثناء ؟ ،الضیق هو جواز ذلك

: یینتالآأثار فقهاء الشریعة الإسلامیة بعض المسائل یمكن دارستها من خلال الفرعین 
قتل الممتنع عن إنقاذ المضطر : الفرع الأول
نتترس الكفار بأسرى المسلمی: الفرع الثاني
قتل الممتنع عن إنقاذ المضطر: الفرع الأول

أباح فقهاء الشریعة للمضطر إلى الماء أو الغذاء أن یطلبه من الشخص الذي یوجد لدیه متى كان زائدا على 
نفسه من الهلاك وفي هذه حاجته، غیر أن صاحب الغذاء أو الماء قد یرفض أن یعطي المضطر شیئا ینقذ به

الحالة أباح الفقهاء للمضطر أن یستعمل العنف لیأخذ منه الطعام أو الشراب، فإن أصر الممتنع ورأى المضطر 
)31(أنه لا سبیل لإنقاذ نفسه إلا بقتله جاز له ذلك 

ل مـن یمتنـع عـن تقـدیم الـدواء قتـویقاس على الماء والطعام كل ما ینقذ حیاة الإنسان من الهلاك مثـل الـدواء فیجـوز 
. للمریض المشرف على الهلاك متى كان الدواء لازما لإنقاذه

وسند الفقهاء فیما ذهبوا إلیه، جملة من النصوص الواردة عن الرسول االله صـلى االله علیـه وسـلم أو الصـحابة رضـي 
أَیُّمَــا أَهْــلُ عَرْصَــةٍ : ( لم قــالومــن ذلــك حــدیث ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا أن النبــي صــلى االله علیــه وســاالله عــنهم 

ةُ اللَّهِ تَعَالَى  .)32()أَصْبَحَ فِیهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّ
عن أبي حنیفة النعمان رحمه االله، عن " الآثار"من الآثار التي یرویها الحنفیة، ومنهم أبو یوسف في كتاب و 

وا بِ :الهیثم وَیْحَكُمْ، إِنَّ : أَیْنَ الْبِئْرُ؟ فَأَبَوْا أَنْ یَدُلُّوهُمْ، وَأَبَوْا أَنْ یُعْطُوهُمُ الدَّلْوَ فَقَالُوا: مَاءٍ، فَسَأَلُوا أَهْلَهَاأَنَّ قَوْمًا مَرُّ
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ذَكَرُوا ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ أَعْنَاقَنَا وَأَعْنَاقَ رِكَابِنَا قَدْ كَادَتْ تقُْطَعُ عَطَشًا، فَأَبَوْا أَنْ یُعْطُوهُمْ أَوْ یُدْلُوهُمْ، فَ 
. )33(أَلاَ وَضَعْتُمْ فِیهِمُ السِّلاَحَ : اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ 

: يأتیولفقهاء الإسلام وخصوصا فقهاء المذاهب المشهورة تطبیقات في هذا الموضوع نوردها فیما 
. فقهاءالأحناف: أولا

منه ابن السبیل المضطر إلى الماء فإنـه یجـوز للمضـطر مقاتلتـه بالسـلاح فـإن قتـل ذكروا أن صاحب البئر إذا منع 
منــعیولــیس لــه أن : )34(القصــاص وإن قتــل المــانع فدمــه هــدر، فیقــول الكاســانيهالمضــطر فهــو شــهید وعلــى قاتلــ

رضـه، إذا إلا إذا كـان ذلـك فـي أرض مملوكـة فلصـاحبها أن یمـنعهم مـن الـدخول فـي أ.الناس من الشفه وهو الشـرب
لأن الدخول إضرار به من غیر ضرورة، فلـه أن یـدفع الضـرر عـن نفسـه، وإن لـم . لم یضطروا إلیه بأن وجدوا غیره

یجــدوا غیـــره، واضـــطروا وخـــافوا الهـــلاك، یقـــال لـــه إمـــا أن تـــأذن بالـــدخول و إمـــا أن تعطـــي بنفســـك، فـــإن لـــم یعطهـــم 
.)35("ر ما یندفع به الهلاك عنهم ومنعهم من الدخول، لهم أن یقاتلوه بالسلاح لیأخذوا قد

أما الماء ،وهذا الحكم خاص بالمیاه التي تجري في المجاري الخاصة، أو تنبع من منابع خاصة كالعیون والآبار
المحرز في الأواني والأنابیب والصهاریج وما یعد للماء فهو ملك خاص لصاحبه، حكمه حكم الطعام وسائر 

.إلا في حالة الاضطرار، فیجب بذله للمضطر)36(الأموال المحرزة لا حق لأحد فیه
ضل ماء زائد عن حاجته، فمن كان عنده ف: " ویبیحون له أخذه ولو تطلب الأمر قتله، وفي هذا یقول الكاساني

للممنوع أن یقاتله لیأخذ منه الفضل بما دون السلاح، كما إذا أصابته مخمصة وعند صاحبه فضل طعام فسأله 
.)37("فمنعه وهو لا یجد غیره

الملك لحرمة لابد من مراعاة حرمة"ویعللون ذلك أنهفهم حینما أباحوا المقاتلة اشترطوا فیها أن تكون بغیر سلاح 
.)38("ال بالسلاحالقت

فقهاء المالكیة: ثانیا
الــزرع احة المیتــة فقــد لــزم صــاحب الثمــر و وإذا بلغــت الضــرورة إلــى اســتب: " جــاء فــي كتــاب التــاج والإكلیــل مــا نصــه

إن لـم یجـد مـا لـم یؤكـل كالثیـاب والعـین فـلا یجـوز وأما. مواساته بثمن إن كان عنده، أو بغیر ثمن إن لم یكن عنده
إن : " وقـد أحسـن ابـن حبیـب إیـراد هـذه المسـألة حیـث قـال. له أخـذ شـيء منـه لأنـه لا یؤكـل، سـواء وجـد عنـده أم لا

حضر صاحب المال فحق علیه أن بأذن له فـي الأكـل، فـإن منعـه فجـائز للـذي خـاف المـوت أن یقاتلـه حتـى یصـل 
یرید أن یدعوه أولا إلى أن یبیعه منه بثمن فـي ذمتـه، فـإن أبـى أعلمـه أنـه یقاتلـه : سه، قال الباجيإلى أكل ما یرد نف

. )39("علیه
وقاتل المضطر رب الطعام إن امتنع من دفعه لـه، فیقاتلـه علـى أخـذه منـه بعـد أن : "وجاء في الشرح الكبیر للدردیر

.)40("یعلم ربه أنه إن لم یعطه قاتله فإن قتل فهدر
فالمالكیة لا یجیزون مقاتلة الممتنع إلا بعد فشل كل المحاولات فأوجبوا على المضطر أن یطلب أولا من الممتنع، 
ثم یعرض علیه الثمن إن كان عنده أو في ذمته عند عدم وجوده فإن امتنع أنذره أنه سیقاتله إن استمر على 

.ل المانع فدمه هدر لا قصاص فیه و لا دیةإصراره فإن ظل ممتنعا رغم ذلك كان له أن یقاتله فإن قت
فقهاء الشافعیة : ثالثا
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أو وجد طعـام حاضـر غیـر مضـطر لـه لزمـه بذلـه لإطعـام مضـطر معصـوم مسـلم :" جاء في كتاب مغني المحتاج 
ویجـب علـى المضـطر أو ذمي أو نحوه كمعاهد ولو كان یحتـاج إلیـه فـي ثـاني حـال علـى الأصـح للضـرورة النـاجزة

مــن بذلــه بعــوض -غیــر مضــطر فــي الحــال-أن یســتأذن مالــك الطعــام أو ولیــه فــي أخــذه فــإن امتنــع هــو أو ولیــه
وإنمـا یجـوز قتالـه علـى مـا ... لمضطر محترم فله أي للمضطر قهره على أخذه، وإن احتاج إلیه لمانع في المستقبل

نــه للممتنــع إن قتلــه ولا تؤخــذ لــه دیــة، ویقــتص لــه إن قتلــه ولا یقــتص م... یــدفع بــه ضــرورته، وهــو مــا یســد الرمــق
.)41(" الممتنع، لأنه لم یتعد بخلاف الممتنع

فالشــافعیة یوجبــون بــذل الطعــام للمضــطر ســواء كــان مســلما أو ذمیــا أو معاهــدا، وكــل ذلــك للمحافظــة علــى الــنفس 
.البشریة

رتـــد وأكلهمـــا بـــلا خـــلاف، وأمـــا الزانـــي المحصـــن، ویجـــوز لـــه أي للمضـــطر قتـــل الحربـــي والم: "وقـــال الإمـــام النـــووي
قــال . یجــوز: و بــه قطــع إمــام الحــرمین، والمصــنف، والجمهــور: أصــحهما: والمحــارب وتــارك الصــلاة ففــیهم وجهــان

لأنــا إنمــا منعنــا مــن قتــل هــؤلاء تفویضــا إلــى الســلطان لــئلا یفتــات علیــه وهــذا العــذر لا یوجــب التحــریم عنــد : الإمــام
مضــطر، وأمــا إذا وجــد المضــطر مــن لــه علیــه قصــاص فلــه قتلــه قصاصــا وأكلــه ســواء حضــره تحقیــق الضــرورة لل

یجــوز، وأمــا إذا لــم یجــد -وهــو الأصــح-الثــاني: الســلطان أم لا ، وأمــا نســاء أهــل الحــرب وصــبیانهم ففــیهم وجهــان
.)42("یجوز: أصحهما وأشهرهما: المضطر إلا آدمیا میتا معصوما ففیه طریقان

لـو وجــد المضـطر مــن یحــل قتلـه كــالحربي والزانـي المحصــن وقــاطع : " بــد السـلام رحمــه االله تعــالىوقـال العــز بـن ع
الطریــق الــذي تحــتم قتلــه و اللائــط المصــر علــى تــرك الصــلاة جــاز لــه ذبحهــم وأكلهــم إذ لا حرمــة لحیــاتهم، لأنهــا 

ولــك أن تقــول فــي هــذا ومــا مســتحقة الإزالــة فكانــت المفســدة فــي زوالهــا أقــل مــن المفســدة فــي فــوات حیــاة المعصــوم
.)43("جاز ذلك تحصیلا لأعلى المصلحتین أو دفعا لأعظم المفسدتین: شابهه
فقهاء الحنابلة :رابعا

وإن : " فـي المغنـيفأباح الحنابلة مقاتلة الممتنع عن بذل الطعـام أو الشـراب للمضـطر وقـد جـاء ذلـك فـي مصـادرهم 
بذله للمضطر، لأنه یتعلق به إحیاء نفس آدمي معصوم، فـإن احتـیج فـي لزمههلم یكن صاحب الطعام مضطرا إلی

ذلك إلى قتال فله المقاتلة علیه، فإن قتل المضطر فهو شهید، وعلـى قاتلـه ضـمانه، وإن آل أخـذه إلـى قتـل صـاحبه 
.)44("فهو هدر لأنه ظالم بقتاله فأشبه الصائل

لأن فرضا على صاحب الطعام إطعـام الجـائع ولـه : " جاء في المحلى لابن حزم ما نصهفقهاء الظاهریة: خامسا
أن یقاتـل عـن ذلـك، فـإن قتـل فعلـى قاتلــه القـود وإن قتـل المـانع فـإلى لعنـة االله، لأنــه منـع حقـا، وهـو فئـة باغیـة، قــال 

ومـانع الحـق بـاغ علـى أخیـه ) فإن بغـت إحـداهما علـى الأخـرى فقـاتلوا التـي تبغـي حتـى تفیـئ إلـى أمـر االله : (تعالى
.  )45("الذي له الحق، فلهذا قاتل أبو بكر الصدیق رضي االله عنه ما نعي الزكاة

فـــالمتتبع لآراء هـــؤلاء الفقهـــاء أنهـــم یجمعـــون علـــى مقاتلـــة الممتنـــع عـــن إغاثـــة نفـــس فـــي حالـــة خطـــر حـــال إلا أنهـــم 
إنقاذ هذه النفس ولا یوجد سـبیل آخـر، كمـا أنهـم یشترطون لذلك أن یكون الممتنع هو الشخص الوحید الذي یستطیع

فــإن . یشــترطون أنــه لا توجــد وســیلة أخــرى لإنقــاذ المضــطر فــإن أمكــن اللجــوء إلــى وســیلة أخــرى فــلا تجــوز المقاتلــة
فشلت كل الوسائل السلمیة لأخـذ القـدر الـلازم لسـد رمـق المضـطر فتجـوز المقاتلـة بالسـلاح فـإن قتـل المضـطر فهـو 

.)46(صاص، وإن قتل المانع فذلك جزاء تعنته فلا قصاص و لا دیةشهید وفیه الق



www.manaraa.com

2018أوت  -02العدد  -24المجلد  الاقتصاد والإدارة والقـانون  فيالتواصل

185

ویشـترط كـذلك أن لا یكـون صـاحب الملـك مضــطرا إلیـة لأن اضـطرار المالـك إلـى مالــه یجعلـه أحـق بـه منـه، فلــیس 
ن أخــذه منــه المضــطر الأول إفــللمضــطر الآخــر أن یأخــذ منــه لأن المالــك ســاواه فــي الضــرورة وانفــرد هــو بالملــك، 

لأنــه تســبب فــي قتلــه بغیــر حــق، ولكــن لــو آثــر المالــك غیــره المســلم ) أي دیتــه( فمــات صــاحب الملــك لزمــه ضــمانه
.)47("ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة: "المضطر على نفسه  كان أحسن لقوله تعالى
.)48(وهذا ما تحقق في جرحى غزوة بدر الكبرى

التي ذكرها الفقهـاء لیسـت اسـتثناء واردا " قتل الممتنع عن إنقاذ المضطر" ذ یوسف قاسم أن هذه الحالة ویرى الأستا
على القاعدة العامة التي تحرم قتل النفس تحریما كلیا قاطعا بلا استثناء ذلك لأن الضرورة في هـذه الحالـة الخاصـة 

فقهــاء جمیعــا یشــترطون لجــواز المقاتلــة أن یكــون لیســت هــي الســبب الأساســي فــي إباحــة قتــل الممتنــع، بــدلیل أن ال
صاحب الطعام غیر مضطر إلیه، فإن كان هذا الأخیر في حالة یسر وسعة ولدیه من الطعام والماء مـا یزیـد علـى 
كفایته فإنه من الواجب دفع هذا الزائد أو بشيء منه لذلك المضطر الذي أشرف على الهلاك، فـإن طلـب المضـطر 

قــد منعــه حقــا وضــیع فرضــا مــن فــروض االله تعــالى وهــو إطعــام الجــائع الــذي لــم یجــد شــیئا فمــن منــه شــیئا فــامتنع ف
. )49(تضییعه لهذه الفریضة ومنعه لذلك الحق جاز للمضطر قتاله كما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة 

اعتــداء، فأســاس المقاتلــة حســب الأســتاذ یوســف قاســم هــو امتنــاع صــاحب الطعــام أو الشــراب الــذي هــو فــي الحقیقــة
" : أســنى المطالــب"والاعتــداء إذا كــان یخشــى منــه المــوت یبــرر المقاتلــة ثــم القتــل، ومــا یؤیــد هــذا الــرأي مــا جــاء فــي 

لكن إنما یجوز قتالـه علـى مـا ... لأن في امتناعه إعانة على قتله، ویجوز للمضطر قتاله أي الممتنع عما ذكر"...
.)50("یسد الرمق

وهي مـن الحـالات الاسـتثنائیة التـي تـدعو إلیهـا الضـرورة فیـدفع جـیش الكفار بأسرى المسلمینتترس: الفرع الثاني
المسلمین إلى قتـل معصـوم الـدم، ویكـون ذلـك حینمـا یتتـرس الكفـار بأسـرى المسـلمین فیجعلـونهم كـالترس فـي مقدمـة 

هـو المسـیطر علـى الموقـف و الصفوف بحیث یراهم المسلمون أو یعلمون بذلك فیمتنعون عن القتال ویصبح العـدو 
.لربما یؤدي ذلك إلى مفسدة عظمى وهي استیلاء العدو على المسلمین وأراضیهم

تفـــق فقهـــاء المســـلمین علــى جـــواز رمـــي الكفـــار الـــذین تترســـوا بالمســلمین ولـــو أدى ذلـــك إلـــى قتـــل أســـرى اومــن هنـــا 
إذا تعارضــت : " و القاعــدة الأخــرى"یتحمــل الضــرر الخــاص لــدفع الضــرر العــام"المســلمین، وذلــك عمــلا بالقاعــدة 

". مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما 
: نقــل الإمــام الســیوطي قــول ابــن الســبكي" الضــرر لا یــزال بالضــرر" وفــي الأشــباه والنظــائر للســیوطي وتحــت قاعــدة 

النظـر لأخفهمـا وأغلظهمـا لا بد مـن : "، ونقل عبارة ابن الكتاني"ویستثني من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضررا "
ورمـــي الكفـــار إذا تترســـوا بالنســـاء أو الصـــبیان، أو : وبعـــد أن ذكـــر تطبیقـــات كثیـــرة قـــال... ولهـــذا شـــرع القصـــاص 

.)51("بأسرى المسلمین
جــواز الرمــي إلــى كفــار تترســوا بصــبیان المســلمین، لأن هــذا مــن قبیــل : "وكــذلك ورد فــي الأشــباه والنظــائر للحمــوي

. )52("ص لدفع الضرر العامتحمل الضرر الخا
فإن الأئمة متفقـون علـى أن الكفـار لـو تترسـوا بمسـلمین : " وقد نقل شیخ الإسلام اتفاق الفقهاء في هذه المسألة فقال

سـلمین جـاز رمـي ولـو لـم نخـف علـى الم. وخیف على المسلمین إذا لم یقاتلوا، فإنـه یجـوز أن نـرمیهم ونقصـد الكفـار
هـو فـي البــاطن -ومـن قتـل لأجـل الجهـاد الـذي أمـر االله بـه ورسـوله . ئـك المسـلمین أیضـا فـي أحـد قـولي العلمـاءأول



www.manaraa.com

2018أوت  -02العدد  -24المجلد  الاقتصاد والإدارة والقـانون  فيالتواصل

186

وبعـث علـى نیتـه، ولـو لـم یكـن قتلـه أعظـم فسـادا مـن قتـل مـن یقتـل مـن المـؤمنین المجاهـدین، . كان شهیدا-مظلوم
ن یقتـل فـي صـفهم مـن المسـلمین لحاجـة الجهــاد فقتــل مـ. وإذا كـان الجهـاد واجبـا وإن قتـل مـن المسـلمین مـا شـاء االله

.)53("لیس أعظم من هذا
یجوز قتل الترس ولا یكون فیه خلاف إن شـاء االله، وذلـك إذا كانـت المصـلحة ضـروریة : " وقال القرطبي في تفسیره

أنهـا : یـةأنها لا یحصـل الوصـول إلـى الكفـار إلا بقتـل التـرس، ومعنـى أنهـا كل: فمعنى كونها ضروریة . كلیة قطعیة
قاطعـة لكــل الأمـة، حتــى یحصــل مـن قتــل التـرس مصــلحة كــل المسـلمین، فــإن لـم یفعــل قتــل الكفـار التــرس واســتولوا 

وهـــذه : أن تلـــك المصـــلحة حاصـــلة مـــن قتـــل التـــرس قطعـــا، قـــال علماؤنـــا: علـــى كـــل الأمـــة، ومعنـــى كونهـــا قطعیـــة
أن التــرس مقتــول قطعــا، فإمــا بأیــدي العــدو المصــلحة بهــذه القیــود لا ینبغــي أن یختلــف فــي اعتبارهــا، لأن الفــرض

فتحصــل المفســدة القطعیــة التــي هــي اســتیلاء العــدو علــى كــل المســلمین، وإمــا بأیــدي المســلمین فیهلــك العــدو وینجــو 
لا یقتـل التـرس فــي هـذه الصـورة بوجـه، لأنــه تلـزم منـه ذهـاب التــرس : المسـلمون أجمعـون، ولا یتـأتى لعاقــل أن یقـول

ر خالیـة مـن المفسـدة، نفـرت منهـا نفـس مـن لـم یمعـن النظـر یـغن، لكـن لمـا كانـت هـذه المصـلحة والإسلام والمسـلمی
. )54("فیها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما یحصل منها عدم أو كالعدم 

والواقـع أن هــذه الحالــة الاسـتثنائیة التــي تــدعو إلـى قتــل معصــوم الــدم هـي مــن لــوازم الحـرب ومقتضــیات القتــال ومــن 
ت حفظ دار الإسـلام، فاسـتیلاء الأعـداء علـى دیـار المسـلمین أشـد ضـررا مـن قتـل التـرس لأن فـي اسـتیلائهم ضرورا

على بلاد المسلمین إذلالا للمسلمین وتعطیلا لأحكام الدین، وإعـلاء لكلمـة الكفـر التـي یجـب أن تكـون هـي السـفلى، 
نه بالنسـبة لـذلك الضـرر ضـرر خـاص وكل ذلك ضرر عظیم عام یجب دفعه ولو بإزهاق نفوس بعض المسلمین لأ

.   )55(" وأخف منه 
لحــوق  حالــة عــدم خــوف الهزیمــة للمســمین و وهــذا الاتفــاق بــین الفقهــاء فــي حالــة مــا إذا كــان الضــرر محققــا، أمــا فــي

.رر بهم ففي ذلك خلاف بین الفقهاءالض
أنه یجـوز اقتحـام مواقـع العـدو مـادام ذلـك لازمـا لتقـدم المسـلمین ونصـرتهم حتـى ولـو ترتـب علـى ذلـك :فالرأي الأول

قتل المسلمین المتترس بهم إلا أنه یشترط أن لا یقصـدوا بـرمیهم إلا الكفـار، وأن تكـون نیـتهم قتـل العـدو، فـإذا ترتـب 
، )56(بیت مال المسـلمین، وهـو مـذهب الحنفیـة على ذلك قتل أسرى المسلمین أو إصابتهم فلا دیة فیه، أو دیته في

.)60(ةیالإباضو )59(، وهو الظاهر من مذهب الإمامیة)58(الحنابلة، وبعض)57(والشافعیة 
ودلیلهم في ذلك أنه لو اشترط عدم وجود أسیر مسلم في صـفوف العـدو لأغلـق بـاب الجهـاد لأنـه قلمـا یخلـو حصـن 

.)61(الواجب ألا یقصد بالرمي إلا الكافر لأن قصد المسلم بالقتل حرامغیر أن. أو مدینة من أسیر مسلم
وهـــو أنــه لا یجـــوز رمـــي أســرى المســـلمین إذا تتــرس بهـــم الكفـــار إلا إذا خیــف علـــى المســـلمین :وأمــا الـــرأي الثـــاني

بـــن الهزیمـــة، وهـــو مـــذهب المالكیـــة و الزیدیـــة وبعـــض الحنابلـــة، وهـــو مـــذهب الأوزاعـــي  واللیـــث بـــن ســـعد والحســـن
)62(زیاد

هــذا شــرط فــي عــدم قصــد : " ، جــاء فــي الشــرح"وإن لــم یخــف علــى أكثــر المســلمین حــرم علینــا: " ففــي الشــرح الكبیــر
بمسـلم یقـاتلون ولا یقصـد التـرس إذا لـم یخـف علـى أكثـر المسـلمین أي بـأن لـم الترس أي أن محل كـونهم إذا تترسـوا

یخف علیهم أصـلا أو خیـف علـى أقـل المسـلمین أو علـى نصـفهم فـإن خیـف علـى أكثـرهم جـاز رمـي التـرس والمـراد 
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یجــوز بالمسـلمین هنــا جماعــة الجـیش المقــاتلین للكفــار دون المتتــرس بهـم، وظــاهره أنــه إذا خیــف علـى أكثــر الجــیش 
.)63("أن یرمى الترس ولو كان المسلمون المتترس بهم أكثر من المجاهدین

الــذراري لــم یجــز قــتلهم بغــرق أو صــون مختلطــین بالمســلمین والنســاء و فــإن كــانوا فــي الح: " وجــاء فــي ســراج الســالك
المسـلمین، وإلا حرق وما أشبه ذلك، لحرمـة المسـلمین وحـق المجاهـدین فـي المغـنم، مـا لـم یشـتد الخـوف مـنهم علـى 
يوراءهـم رمـاجاز قتلهم على كل حال وبأي شـيء، فـإن تترسـوا بالمسـمین بـأن جعلـوهم أمـامهم تجـاه السـلاح وكـانو 

. )64("العدو من فوق الترس 
أرأیت لو أن قوما من المشركین في حصن من حصونهم، حصرهم أهـل الإسـلام وفـیهم قـوم مـن : "وسئل ابن القاسم
ســمعت مالكـــا ســـئل عـــن قــوم مـــن المشـــركین فـــي : فـــي أیـــدیهم، أیحــرق هـــذا الحصـــن أم لا؟  قـــالالمســلمین أســـارى

لـو : " لا أرى ذلـك، لقولـه تعـالى: فقـال مالـك: سـرى فـي مـراكبهم ؟ قـالمراكبهم، أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأ
. )65("تزیلوا لعذبنا الذین كفروا منهم عذابا ألیما 

فـإن . لم لم یجز رمیه، وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا مـن المسـلمین فعلیـه الدیـة والكفـارةوكذلك لو تترس كافر بمس
لــم یعلمــوا فــلا دیــة ولا كفــارة، وذلــك أنهــم إذا علمــوا فلــیس لهــم أن یرمــوا، فــإذا فعلــوه صــاروا قتلــة خطــأ والدیــة علــى 

ینــة الــروم فحــبس عــنهم المــاء، فكــانوا وقــد حاصــرنا مد: " وكــذلك قــال مالــك. عــواقلهم، فــإن لــم یعلمــوا فلهــم أن یرمــوا
.)66(" ینزلون الأسرى یستقون لهم الماء، فلا یقدر أحد على رمیهم بالنبل، فیحصل لهم الماء بغیر اختیارنا

ولا شك أن ما نقل عن الإمام مالك في هذا الموضع یفهم علـى أن المنـع یكـون فـي حالـة عـدم خـوف الهزیمـة وإنمـا 
وهذا ما فهمه الإمام القرطبـي مـن قـول مالـك ولـذلك عقـب . قدم الجیش وإحراز الانتصاراتیكون الاقتحام من أجل ت

اء االله، وذلـــك إذا كانـــت المصـــلحة شـــقـــد یجـــوز قتـــل التـــرس ولا یكـــون فیـــه اخـــتلاف إن : قلـــت: " علـــى ذلـــك بـــالقول
القیــود لا ینبغــي أن وهــذه المصــلحة بهــذه: قــال علماؤنــا: ضــروریة كلیــه قطعیــة، فشــرح هــذه القیــود الثلاثــة ثــم قــال

یختلــف فــي اعتبارهــا، لأن الفــرض أن التــرس مقتــول قطعــا، فإمــا بأیــدي العــدو فتحصــل المفســدة العظیمــة التــي هــي 
استیلاء العدو على كل المسلمین، وإما بأیدي المسلمین فیهلك العدو وینجـو المسـلمون أجمعـون ولا یتـأتى لعاقـل أن 

.)67("وجه، لأنه تلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمین لا یقتل الترس في هذه الصورة ب: یقول
.مام مالك بهذا وإنما مقصوده هو في حالة عدم خوف الهزیمة وإلحاق الضرر بالمسلمینالإفلا یعقل أن یقول 

أن یبلـغ هـم الـذین كفـروا وصـدوكم عـن المسـجد الحـرام والهـدي معكوفـا: " ومن أدلة أصحاب هـذا الـرأي قولـه تعـالى
محلــه ولــو لا رجــال مؤمنــون ونســاء مؤمنــات لــم تعلمــوهم أن تطئــوهم فتصــیبكم مــنهم معــرة بغیــر علــم لیــدخل االله فــي 

.              )68("رحمته من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین كفروا منهم عذابا ألیما
ـــة و لـــو لا رجـــال مؤمنـــون صـــلى االله علیـــه وســـلم فقـــریش منعـــت الرســـول  وأصـــحابه مـــن دخـــول مكـــة عـــام الحدیبی

والصــحابة ولــم یعلمــوا بإیمــانهم لــولا ذلــك لــدخلتم صــلى االله علیــه وســلم مستضــعفون وســط الكفــار لا یعــرفهم الرســول 
مكــة ولقــاتلتم قریشــا ومــن معهــم مــن هــؤلاء المستضــعفین الــذین لا تعملــونهم، فیقــول المشــركون قــد قتلــوا أهــل دیــنهم، 

.وتلزمكم دیتهم
فاسـتدلوا بهـذه الحادثـة أنـه لا . أي ولو تمیزوا، وبـانوا بـین أظهـر الكفـار لعـذب االله هـؤلاء الكفـار بالسـیف" ولو تزیلوا"

.یجوز رمي الأسرى من المسلمین إذا تترس بهم العدو مادام أنه خطر على المسلمین 
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قـدام علـى قتـل مسـلم حـرام، وتـرك الكـافر جـائر، فالتوصـل ن الإإفبالإضافة إلى هذا الدلیل من حادثـة الحدیبیـة قـالوا 
.)69("إلى المباح بالمحظور لا یجوز، سیما بروح المسلم 

ق ذكره یتبین لنا رجحان مذهب المالكیة في هذه الحالة فالأصل أن الضـرورة لا أثـر لهـا فـي جـرائم الـنفس، بسومما 
مجـال للتسـاهل فـي قتـل الـنفس التـي حـرم االله قتلهـا إلا بـالحق، إلا في حالات اسـتثنائیة فـلا یجـوز التوسـع فیهـا، ولا 

ولكــن إذا كانــت مصــلحة الــبلاد مهــددة وجبــت التضــحیة ولــو بــالنفس بشــرط أن تكــون هــذه المصــلحة مقیــدة كمــا قــال 
.المالكیة بشروط وهي أن تكون قطعیة ضروریة كلیة، فلا مجال للظن والاحتمال

فس حتى عنـد رجـال الكنیسـة فـإنهم إذا كـانوا یسـلمون بسـقوط المسـؤولیة إذا وقعـت والضرورة لا أثر لها في جرائم الن
جریمة ضد المال كسرقة الطعام لإنقاذ الحیاة مثلا فإنهم لم یذهبوا أبدا إلى سـقوط الإثـم فـي حالـة إزهـاق روح لإنقـاذ 

.)70(أخرى وإن دعت إلى ذلك ضرورة قاسیة، فنسمة الروح لا ینزعها إلا بارئها
نراه ونشهده خصوصا في السنوات الأخیرة مـن جـرائم الاختطـاف والاحتجـاز وجـرائم القرصـنة والجـرائم الإرهابیـة وما 

واســتخدام الــدروع البشــریة فــي الحــروب یجــب التعامــل مــع هــذه الحــالات علــى هــذا الأســاس دون إفــراط ولا تفــریط، 
تــل بــريء أعظــم مفســدة مــن مفســدة  إفــلات ونــرى أن الحفــاظ علــى حیــاة بــريء مقــدم علــى قتــل هــؤلاء المجــرمین، وق

.طفین أو القرصان أو الإرهابیینونجاة الخا
الخاتمة

تبیح للمضطر الاعتداء على النفس حالة الضرورةالقاعدة العامة في القانون الوضعي أنسبق ذكره یتبین أنمما
.حالةالهذهالتي تقیدشروط من الجملة تتوافر وذلك إذا ،ولو بإزهاقها

ذلك فإن القاعدة العامة في الشریعة الإسلامیة أنه لا یجوز للمضطر قتل غیره لیدفع الهلاك عن خلافوعلى
.ن نفس الغیر مثل نفس الفاعل في الحرمة ولیس إبقاء حیاته أولى من إبقاء حیاة غیرهلأنفسه، 

ومـن ،الإباحـةیجـوز التوسـع فـيفـلا اسـتثناء ضـیقإلا فـيالضرورة لا أثر لها في جرائم الـنفس، حالةفالأصل أن
لا مجــال فـ.تتـرس الكفـار بأسـرى المسـلمینكـذلكالممتنـع عـن إنقـاذ المضـطر و حالـةا هـذه الاسـتثناءات التـي ذكرناهـ

.للتساهل في قتل النفس التي حرم االله قتلها إلا بالحق
الجنائیة الوطنیة أو القانون والدراسة سواء في القوانین بالبحثوجدیرحیويهذاالموضوعفي الختام نؤكدأنو 

لارتكابالضرورةالكثیرین من مجرمي الحرب بحالةلتعذرالدولي الجنائي وهنا الأمر یكون أكثر خطورة نظراً 
.الإبادة، إلى جانب التشرید والتجویع وغیرها من الآثار الوخیمةأحیاناإلىجرائم تصل

الهوامش
1-Haugueney(P):traite théorique et pratique de droit pénal et procédurepénal militaire, Paris, 1933, p
101
2- Walter, droit de faire justice a soi-même (thèse, Lyon), p14
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فبالنسبة لمصدر الخطر، فلا . وقد یلتبس الأمر بین حالة الضرورة و القوة القاهرة لذلك وجب التفریق بینهما بالقدر الذي نحتاجه-9
والعواصف والفیضانات أو أهمیة له في حالة الضرورة فیستوي الأمر أن یكون الخطر ناشئا عن سبب طبیعي كالزلازل والبراكین

كما لو شبت النار في طرف مزرعة واحتاج الأمر إلى إتلاف بعض الأشجار ونزعها لحصر النیران في مكانها وقایة تصدع المنازل،
بتسلقه شيء من الجدار، أو یكون الخطر ناشئا عن فعل شخص تسلق جدارا لإطفاء حریق وقع في المنزل فانهدملباقي المزرعة، أو 

كإقدام شخص على الانتحار فیسارع شخص ) دون أن نخلط ذلك بحالة الدفاع الشرعي(حیوان كهیاج دابة، أو ناشئا عن فعل إنسان 
المحتار على الدر المختار شرح ، حاشیة ابن عابدین المسماة رد محمد أمین الشهیر بابن عابدین( باقتحام  منزله وكسر الباب لإنقاذه

ــــ حسن صادق المرصفاوي، قواعد المسؤولیة 173، ص5، ج1966، 2تنویر الأبصار، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط
المرجع ـــــ السعید مصطفى السعید، 222، ص1968، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، في التشریعات العربیةالجزائیة

كر ـــ ممدوح عزمي، أسباب الإباحة و موانع العقاب، دار الف499، صالمرجع السابقمحمود مصطفى، -446السابق، ص
25،26، ص1989عزت الشلي، القوة القاهرة في القانون الجنائي، مطبعة الیازجي، سوریا، ــــ53، ص2004الجامعي، الإسكندریة،

.)137، ص 2009لعقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون ا-
وأما مصدر الخطر في القوة القاهرة فهو قوة طبیعیة أو حیوانیة، كحدوث فیضان أو حریق هائل یمنع أحد الشهود من المثول أمام 

جلال ثروت، نظم القسم العام في (لیه فیقتل شخصاالمحكمة للإدلاء بالشهادة، أو كمن یمتطي جوادا یجمح به و یعجز عن السیطرة ع
.)494محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص- 402ص،1989منشأة المعارف، الإسكندریة، قانون العقوبات المصري، 

ذاك السبب ولهذا هناك من یعرف القوة القاهرة بأنها. وعلیه فإن حالة الضرورة تتفق مع القوة القاهرة في القوى غیر الإنسانیة
الأجنبي أو القوة الخارجیة الطبیعیة التي یخضع لها الإنسان لا محالة، ولا یمكنه دفعها أو مقاومتها وتسخره في ارتكاب فعل أو 

عامل طبیعي غیر إنساني : "و تعرف أیضا بأنها). 348، ص1984، دارنشردون، شرح قانون العقوبات،یسر أنور علي(امتناع
یس رمس( "إجرامیا لو كان الذي حققه إنسانمما یتصف بالمفاجأة، ویسخر جسم الإنسان في إنتاج حدث یعتبریتمیز بالعنف أكثر 

) 887بهنام، المرجع السابق، ص
فالنشاط الإجرامي في حالة القوة القاهرة لم یصدر من إنسان، ومن ثم لا توجد جریمة على الإطلاق، ولكن إذا كان مصدرها 

یسأل مسؤولیة غیر عمدیة عن الجریمة إذا كان القانون یعاقب علیها بهذا الوصف متى ثبت الخطأ غیر العمدي حیوان فإن المتهم قد 
).444، ص1972فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد. (في حقه

كما جاء في تعریفها لا یمكن دفعها أو مقاومتها فهي تفرض ضغطا وأما من حیث تجرید الإرادة من حریة الاختیار فالقوة القاهرة
حسن محمد ربیع، شرح قانون العقوبات (على إرادة الفاعل یصل إلى حد تجریدها من حریة الاختیار و توجیهها إلى ارتكاب الجریمة

، المسؤولیة الجنائیة، دار المطبوعات محمد علي سویلم-522، ص1،1996طدار النهضة العربیة، القاهرة، المصري، القسم العام،
).273، ص 2007، 1الجامعیة، الإسكندریة، ط

أما حالة الضرورة فإنها تترك للفاعل فسحة من الاختیار، وسلوكه في الغالب مقترن بالتروي والاختیار وإن كان مجال الاختیار 
ا في الحالات التي یهدد فیها الخطر شخصا آخر لا یمت ضیقا، إنما في الواقع یكون الفاعل في حالة الضرورة أكثر هدوءا خصوص

للفاعل بصلة أو لا تربطه به صلة وثیقة، كما في حالة من یشاهد شخصا یشرف على الغرق فینتزع فرع شجرة من الطریق العام ویلقي 
المنزل لكي یتمكن من الدخول به إلیه، وحالة الجار الذي یلحظ دخانا یتسرب من منزل جاره الغائب منذرا بوقوع حریق فیحطم باب

في هذه الأمثلة یبدو واضحا أن الفاعل یتمتع بحریته في . وحالة الطبیب الذي یجهض الأم إنقاذا لحیاتها. والحیلولة دون انتشار النار
كلیة الحقوق، جامعة عمر السعید رمضان، بین النظریتین النفسیة والمعیاریة للإثم، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، (الاختیار 

ذنونالرجبو، النظریة العامة للإكراه والضرورة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، –670، ص34، السنة 3، العدد1964القاهرة، سبتمبر 
ــــ ذنونالرجبو، المرجع 506محمود إبراهیم إسماعیل، المرجع السابق، صــــ100ص، 1968كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 

156، ص1969إبراهیم زكي أخنوخ، حالة الضرورة في قانون العقوبات، دار النهضة  العربیة، القاهرة، -110و 97لسابق، صا
).909رمسیس بهنام، المرجع السابق، ص -

یمكن أن " ضارةفالنتیجة الفالفاعل في حالة الضرورة یستطیع التخلي عن ارتكاب الجریمة تاركا الخطر المحدق یبلغ نهایته الوبیلة،
)155راهیم زكي أخنوخ، المرجع السابق،صإب( "تكون خلافا مما كانت ویمكن ألا تكون
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كما أن حالة الضرورة أوسع نطاقا من القوة القاهرة فجریمة الضرورة یهدف مرتكبها إلى تفادي خطر لا یهدده هو فحسب وإنما 
مضطر و الغیر صلة قرابة أو مودة، بل إنه لا یلزم أن یكونا متعارفین یهدد نفس الغیر أو ماله، ولیس من اللازم أن تكون بین ال

أصلا، وهو رأي جمهور الفقهاء، ولهذا فإن حالة الضرورة تقوم في جانب الشخص ولو كان الخطر یهدد عدوه، فإذا اشتعلت النار في 
ضان، المقال السابق، المرجع السابق، ص عمر السعید رم(منزل شخص وحاصرته داخله فكسر عدوه الباب لینقذه فلا عقاب علیه 

670    (
906ص المرجع السابق، أشار إلیه الدكتور رمسیس بهنام، -10
، دراســة مقدمــة لمعهــد البحــوث والدراســات العربیــة، المنظمــة "موانــع المســؤولیة الجنائیــة " : بعنــوانعبــد الســلام التــونجي، دراســة -11

234، ص1971القاهرة، العربیة للتربیة و الثقافة والعلوم، 
581ص، دون تاریخنشر ودار دون بأحكام الشریعة الإسلامیة، سمیر الجنزوري، الأسس العامة لقانون العقوبات، مقارنا -12
.بحرینيعقوبات35ادةمال–سوداني عقوبات15ادةمال–سوري عقوبات228ادةمال–أردني عقوبات89ادةمال-13
.مصريعقوبات61ادةمال-لیبي عقوبات72ادةمال–قطري عقوبات55ادةمال–كویتي عقوبات25ادةمال-14
أن یكــون الخطــر حــالا ــــ أن لا -ــــ أن یكــون الخطــر یهــدد الـنفس أو المــالأن یكــون الخطـر جســیما: شـروط متعلقــة بــالخطر وهــي-15

یكون للفاعل دخل في حلول الخطر ــ أن لا یكون الخطر مشروعا 
أن یكون الفعل لازما لدفع الخطر ــ أن یكون الفعل متناسبا مع الخطر : فهيالشروط المتطلبة في فعل الضرورةوأما
، منشــأة المعــارف، قــانون العقوبــاتعبــد الحمیــد الشــواربي، التعلیــق الموضــوعي علــى -904صرمسـیس بهنــام، المرجــع الســابق،-16

580، ص2003الإسكندریة، 
، المرجـع السـابق،قـانون العقوبـاتعبـد الحمیـد الشـواربي، التعلیـق الموضـوعي علـى -904جـع السـابق،  صرمسیس بهنـام، المر -17
580ص
715، ص 1محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ج-18
عزمـي، أسـباب الإباحـة و ممـدوح (، الموسوعة الذهبیة 1913، طعن رقم 24، ق ص 19، س6/1/1969نقض مصري، جلسة -19

) 58، ص2004موانع العقاب، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
. 241ص ذنونالرجبو، المرجع السابق،-20
) Manzini,Droit pénal Italien, 1950, p39(عن نقلا 907رمسیس بهنام، المرجع السابق، ص-21
22- )Cass. Fr K,20 AVR 1934, Sirey 1934, I, p 244المرجع السابق، ص إبراهیم زكي أخنوخ، أشار إلیه )293
231، أخنوخ، المرجع السابقإبراهیم زكي-23
محمــد مصــطفى القللــي، فــي المســؤولیة الجنائیــة، مكتبــة عبــد االله وهبــة، -451ص المرجــع الســابق، الســعید مصــطفى الســعید، -24

يعلــ-719، ص 1ج المرجــع الســابق، محمــود نجیــب حســني، شــرح قــانون العقوبــات، القســم العــام، -437صدون تــاریخ،مصــر،
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